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الحکومة تصدر قراراً یخص الموظفین  القطاعین العام والخاص بشأن شراء العقارات

نخیل نیوز - متابعة

أصدرت الحکومة، الیوم الجمعة، قراراً یخص الموظفین  القطاعین العام والخاص بشأن شراء العقارات.

وذکر المکتب الإعلامي لرئیس مجلس الوزراء  بیان: أنه "حرصاً من الحکومة  توفیر السکن اللائق للمواطنین، وهو ما

تبناه البرنامج الحکومي بدعم هذه الرکیزة الأساسیة  الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتنفیذاً لتوجیهات رئیس مجلس

الوزراء محمد شیاع السوداني، فقد تقرر اعتماد (وثیقة التأمین ضد التعثر بالسداد)، کبدیل عن إلزامیة توفر الکفیل

الشخصي  معاملات شراء العقارات والوحدات السکنیة للموظفین الحکومیین الموطّنة رواتبهم لدى المصارف، بهدف

تبسیط الإجراءات وتقلیل التعقیدات، وتوسعة فرص الإقراض السکني، وفق أسس تأمینیة تضمن حقوق جمیع الأطراف،

وتسهم  ترسیخ الاستقرار المعیشي للمواطنین".

وأضاف أنه "تلبیةً للمناشدات المقدَّمة من موظفي القطاع الخاص والعاملین  الشرکات الموطِّنة لرواتبهم، وجّه

رئیس مجلس الوزراء اللجنةَ العلیا المعنیةَ بتطویر قطاع التأمین بأن تتولی استکمال الإجراءات الخاصة بتنفیذ القرار

السابق، لیشمل أیضاً (موظفي القطاع الخاص) الذین تُوطَّن رواتبهم  المصارف العراقیة، شریطة أن تکون جهات

عملهم مرخّصة ومسجَّلة أصولیاً، وأن تتوافر آلیة منتظمة لتحویل الرواتب مع تغطیة تأمینیة تحمي المصرف والمقترض

 حدٍّ سواء،  أن تستکمل اللجنة إعداد التعلیمات النهائیة لاعتماد وثیقة التأمین الموحدة خلال سبعة أیام عمل

من تاریخ صدور هذا التوجیه، بالتنسیق مع الجهات ذات الصلة، وبما یضمن تنفیذ هذا الإجراء وفق أ المعاییر المهنیة

وتحقیق التکامل بین القطاعات المالیة والاقتصادیة".

وبین المکتب أن "هذا القرار یستهدف تمکین الموظفین،  القطاعین العام والخاص، من الحصول  تمویل سکني

میسّر وعادل، وکذلك تعزیز الشراکة بین المصارف وشرکات التأمین المجازة من دیوان التأمین  وزارة المالیة، ودعم حرکة

البناء والإسکان، وتعزیز الثقة بالقطاع المصر وتشجیع توطین الرواتب ودعم سوق العمل وربطه بمنظومة الضمان

الاجتماعي".

وأکدت الحکومة، بحسب البیان، "استمرارها  الإصلاحات الرامیة إلی تطویر بیئة الإقراض والإسکان، بما ینعکس إیجاباً

 الوقت ذاته الإسهام بتوسعة التسجیل الاقتصاد الوطني ویحفظ کرامة المواطن ویعزز رفاهیته واستقراره، و 

منظومة الضمان الاجتماعي للعاملین  القطاع الخاص، من خلال اشتراط الترخیص والتحویل المصر المنتظم للرواتب،

بما یسهم  تنظیم سوق العمل، وتوسیع قاعدة المضمونین، وتحقیق حمایة اجتماعیة واقتصادیة شاملة لجمیع
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العاملین  القطاع الخاص".

 


